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-  ЮϜ ϼтЂУϦϠ ϣтϼмϦЂϸЮϜ ϣвЪϲвЮϜ ЈϦ϶Ϧ ϣтϼмϦЂϸЮϜ ЈмЊж

 атЂϜϼвЮϜм дтжϜмЧЮϜ ϣтϼмϦЂϸϠ ϣЧЯЛϦвЮϜ ϤϝКϾϝжвЮϜ сТ ЬЊУЮϜм

ϱϚϜмЯЮϜм дтжϜмЧϠ. 

-   ϼДж сТ ϝкϸϲм ЈϦ϶Ϧ ϣтЯЪЮϜ ϣвЪϲвЮϝϠ ϣтϼϜϸшϜ ϢϼϚϜϸЮϜ

 ϣтϚϝлжЮϜ ϣтϼϜϸшϜ ϤϜϼϜϼЧЮϝϠ ϣЧЯЛϦвЮϜ ϤϝКϾϝжвЮϜ. 
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ϣтϼмϦЂϸЮϜ ϣвЪϲвЮϜ 
 ϣЂЯϮ6/1/1997 

 
ϼϝІϦЂвЮϜ ϸтЂЮϜ ϣЂϝϚϼϠ /сКϝТϼЮϜ РЂмт ϸвϲв

  ϣвЪϲвЮϜ ЀтϚϼ 
дтϼϝҶҶІϦЂвЮϜ ϢϸϝҶҶЂЮϜ ϣтмҶҶЎКм / сҶҶЯК  ϸҶҶϠК

̪ ϸϝҶҶвϲЮϜ дҶҶЂϲвЮϜ ϸҶҶϠК ϸҶҶІϜϼ ̪ сҶҶЂтЛЮϜ  ϸмҶҶвϲ
рϸтϾвЮϜ ϸвϲв аДϝЪ ̪ свмϼЮϜ ϞϝкмЮϜ ϸϠК 

 
 ) аЦϼ дЛАЮϜ5/99  рϼмϦЂϸ( 

 
ϣ̮вЪϲвЮϜ : 

 
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع 

 .المرافعة الشفوية ، وبعد المداولة
 

حسبما يبين  –حيث أن الوقائع تتحصل 
في أن الإدعاء العام أقام الدعوى  –من الأوراق 
..... ة ضد جنح خاص 283/69الجزائية رقم 
وبدائرة اختصاص  39/8/6669لأنه في يوم 

إدارة الجنح الخاصة قام ببيع الربيان خلال فترة 
الحظر على النحو المبين بالتحقيقات وطلب 

 29من القرار رقم  3،  6عقابه وفقاً للمادتين 
في شأن منع صيد الربيان بالمياه  69/ب

 . الإقليمية الكويتية
 

محكمة أول حكمت  6/4/6661وبجلسة 
درجة غيابياً بتغريم المتهم خمسين ديناراً ، 

حكمت المحكمة باعتبار  36/61/6661وبجلسة
معارضة المتهم وكأنها لم تكن ، استأنف المتهم 

 .جنح مستأنفة 9189هذا الحكم بالاستئناف رقم 
 

قضت محكمة  61/1/6666وبجلسة 
الجنح المستأنفة بوقف نظر الدعوى وإحالة 

لمحكمة الدستورية للفصل فيه على الأمر إلى ا
سند من القول بأن المرسوم بالقانون رقــم 

في شأن حماية الثروة السمكية قد نص  49/81

منه على أن يصدر الوزير ( 64)في المادة 
المختص القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون ، 
ولما كان القرار المشار إليه والمطلوب تطبيقه 

د صدر عن رئيس مجلس على واقعة الدعوى ق
إدارة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة 
السمكية ، وقد خلت ديباجته من أية إشارة إلى 
أن الوزير المختص قد فوض مصدره في ذلك 
وهو الأمر الذي يثير عدم دستوريته ثم خلصت 

 .إلى قضائها سالف الذكر
 

وحيث إن إجراءات الإحالة إلى هذه 
أوضاعها القانونية طبقاً المحكمة قد استوفت 

 .لقانون إنشائها
 

–وحيث إن النيابة العامة قدمت مذكرة 
من لائحة ( 61)إعمالاً للمادة  –بعد إخطارها 

طلبت في ختامها الحكم  –المحكمة الدستورية 
 69/ب29برفض الدفع بعدم دستورية القرار 

موضوع الإحالة من محكمة الجنح المستأنفة 
 . توريتهلانتفاء شبهة عدم دس

 
وحيث إن إدارة الفتوى والتشريع قدمت 
مذكرة طلبت في ختامها الحكم أصلياً بعدم 
اختصاص المحكمة الدستورية بنظر الدعوى 
واحتياطياً بعدم قبولها للتجهيل بها وعلى سبيل 
الاحتياط الكلي برفضها موضوعاً ، وقالت 
شرحاً للدفع بعدم الاختصاص ان محكمة الجنح 

د انتهت إلى وجود شبهة في مخالفة المستأنفة ق
المطلوب تطبيقه  69/ب29القرار اللائحي رقم 
في شأن حماية  49/81لأحكام القانون رقم 

الثروة السمكية دون تفويض من الوزير 
المختص بإصداره وفقاً للقانون دون مخالفة 
لأي نص في الدستور وهو ما تختص به 
ة الدائرة الإدارية دون المحكمة الدستوري
وأضافت المذكرة ان حكم الإحالة لم يشر إلى 
النص الدستوري الذي جرت مخالفته من جانب 
القرار اللائحي المطلوب تطبيقه في النزاع 
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الموضوعي ، واكتفي ببيان نص القانون الذي 
صدر بالمخالفة له بما تكون معه الدعوى 
الدستورية غير مقبولة للتجهيل ، ثم انتهت 

بأن الدعوى الدستورية تفتقد  المذكرة إلى القول
سندها القانوني موضوعاً بعد أن أنشئت الهيئة 
العامة لشؤون الثروة السمكية وصار إليها وإلى 
مجلس إدارتها كافة السلطات والاختصاصات 
التي كانت لبعض الجهات الإدارية والوزراء 

 .التي يرأسونها
 

وحيث أنه بالجلسة صمم الحاضر عن 
اء بالمذكرة المقدمة من الحكومة على ما ج
 .إدارة الفتوى والتشريع

 
وحيث أنه عن الدفع المبدي من إدارة 
الفتوى والتشريع بعدم اختصاص المحكمة 
الدستورية بنظر الدعوى فإنه في محله ، ذلك 
أنه لما كان النص في المادة الأولى من القانون 

بإنشاء المحكمة الدستورية ، على  64/12رقم 
ة دستورية تختص دون غيرها أن تنشأ محكم

بتفسير النصوص الدستورية وبالفصل في 
المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين 

والنص في ..." والمراسيم بالقوانين واللوائح 
إذا " المادة السادسة من ذات القانون على أنه 

قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية قانون 
شرعية  أو مرسوم بقانون أو لائحة أو عدم

لائحة من اللوائح الإدارية لمخالفتها لقانون نافذ 
وجب على السلطات المختصة أن تبادر إلى 
اتخاذ ما يلزم من تدابير لتصحيح هذه 
" المخالفات وتسوية أثارها بالنسبة للماضي
والنص في المادة الأولى من المرسوم بقانون 

 96/83المعدل بالقانون رقم  31/86رقم 
رة الإدارية إعمالاً لمقتضى حكم بإنشاء الدائ

من الدستور على أن تنشأ  696مادة ال
بالمحكمة الكلية دائرة إدارية تختص دون 

خامساً الطلبات التي .. غيرها بالمسائل الآتية 
يقدمها الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات 

الإدارية النهائية عدا القرارات الصادرة بشأن 
عاد غير الكويتيين مسائل الجنسية وإقامة وإب

وتراخيص إصدارها الصحف والمجلات ودور 
مؤداه وعلى ما خلص إليه قضاء هذه " العبادة 
انه إعمالاً لأحكام المرسوم بقانون  –المحكمة 
والصادر بعد سريان قانون إنشاء  31/86رقم 

المحكمة الدستورية والناسخ لما عداه من أحكام 
عقد قانونية مخالفة ، يكون المشرع قد 

الاختصاص للدائرة الإدارية وحدها في نظر 
المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية ، فردية 
كانت أو لائحية ، وإذا اختصاص المحكمة 
الدستورية منحصراً في الفصل في دستورية 
القوانين واللوائح ، أي متى كان أساس الطعن 
وحده مخالفة النص التشريعي لنص دستوري 

تصاص لحالات التعارض بين ولا يمتد الاخ
اللوائح القانونية إلا في حالة واحدة حيث 
تختص فيها المحكمة الدستورية بنظر شرعية 
اللوائح ، وذلك من خلال الطعن بعدم 
دستوريتها حين يتبين لها أن اللائحة المطعون 
عليها مخالفة للقانون ، فيكون لها حينئذ أن 
لبحث تحكم بعدم مشروعيتها دون حاجة إلى ا

في مدي اتفاقها مع أحكام الدستور ، لما كان 
ذلك وكانت محكمة الجنح المستأنفة قد أحالت 
الأمر إلى المحكمة الدستورية للفصل في مدى 

المستند إلى  69/ب29دستورية القرار رقم 
في شأن  49/81أحكام المرسوم بقانون رقم 

حماية الثروة السمكية ، والصادر من رئيس 
لهيئة العامة لشؤون الزراعة مجلس إدارة ا

والثروة السمكية على تقدير ان هذا القرار قد 
صدر من رئيس مجلس الإدارة ، ولم يشر في 
ديباجته أن ذلك بتفويض من الوزير المختص 

من المرسوم بقانون ( 64)بالمخافة لحكم المادة 
سالف الذكر التي أناطت بالوزير المختص 

ذ هذا القانون إصدار القرارات اللازمة لتنفي
عدم  –هذه الحالة  في –الأمر الذي يثير 

دستورية هذا القرار ، وإذ كان ذلك فتكون 
المنازعة المطروحة إنما تتمثل في مخالفة 
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القرار اللائحي المطلوب تطبيقه في الدعوى 
الجزائية لأحكام مرسوم بقانون نافذ المفعول أي 
ا ما بعدم مشروعيته ، والنعي بتلك المخالفة ، أي

كان وجه الرأي في قيامها ، لا يشكل خروجاً 
 على أحكام الدستور المنوط بهذه 

 
 

 المحكمة صونها وحمايتها ، ومن ثم تضحي
المنازعة الماثلة بمنأى عن رقابة المحكمة 

الدستورية ويخرج بالتالي من اختصاصها وهو 
 . ما يتعين القضاء به

 
وحيث أن المنازعة معفاة من الرسوم 

فقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم وفقاً لل
بشأن رسوم  8/3/6614الصادر بتاريخ 

 .التقاضي أمام المحكمة الدستورية
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Њв ϣтϼмлвϮ̮ϣтϠϼЛЮϜ ϼ 
 

 
К̮аϸ   атЪϲϦЯЮ   аϝДж   ЌϼТ   ϣтϼмϦЂϸ 

дϝЪЂшϜм  ̭ϝжϠЯЮ ϣтжмϝЛϦЮϜ  ϤϝтЛвϮЮϜ  пЯК  рϼϝϠϮшϜ 
ϝ̮лϚϝЎКϒм 

̮̮̮̮ 
  ϒϸ̮ϠвЮϜ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 дтϦϸϝвЮϜ ϣтϼмϦЂϸ аϸК)13 ( ϢϼЧТ)4 (м)17 ( ϸКϜмЦ дв

 ϣЧТϼвЮϜ дϝЪЂшϜм ̭ϝжϠЯЮ ϣтжмϝЛϦЮϜ ϣтЛвϮЯЮ сЯ϶ϜϸЮϜ аϝДжЮϜ ϸϜϸКϖ

 аЦϼ сЎϜϼцϜ ϰыЊϦЂϜм дϝЪЂщЮ ϣЮмϸЮϜм ϼтвЛϦЮϜ ϼтϾм ϼϜϼЧϠ

693  ϣжЂЮ1981  ϢϸϝвЮϜм ̪)10 (ЮϜ ϸКϜмЦ дв ϤϝтЛвϮЮϝϠ ЬвЛ

 ϣЮмϸЮϜм ϼтвЛϦЮϜ ϼтϾм ϼϜϼЧϠ ϣЧТϼвЮϜ дϝЪЂшϜм ̭ϝжϠЯЮ ϣтжмϝЛϦЮϜ

 аЦϼ сЎϜϼцϜ ϰыЊϦЂϜм дϝЪЂщЮ46  ϣжЂЮ1982  йϦжвЎϦ ϝвтТ

 ϤϝтЛвϮЮϜ сЯК рϼϝϠϮшϜ атЪϲϦЯЮ аϝДж ЌϼТ дв ЈмЊжЮϜ ШЯϦ

ϝлϚϝЎКϒм дϝЪЂшϜм ̭ϝжϠЯЮ ϣтжмϝЛϦЮϜ. 
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 ) ϝтЯЛЮϜ ϣтϼмϦЂϸЮϜ ϣвЪϲвЮϜ аЪϲï  ϣтЎЧЮϜ сТ
 аЦϼ380  ϣжЂЮ23  ϣтϚϝЎЦ " ϣтϼмϦЂϸ "ï 
 ϣЂЯϮ11/5/2003 ï  ϸϸЛЮϜ ϣтвЂϼЮϜ ϢϸтϼϮЮϜ
22  сТ ЙϠϝϦ29/5/2003 .( 

 
ϣвЪϲвЮϜ  

 
 –اختصاص  –المحكمة الدستورية العليا    -

ماهية  –الرقابة علي دستورية القوانين 
 .الدستورية لرقابةا محل القانونية النصوص

 
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى 
علي أن تقرير اختصاصها ولائياً بنظر دعوى 
بذاتها ، سابق بالضرورة على تثبيتها من توافر 
شروط اتصال الخصومة القضائية بها وفقاً 

 .للأوضاع المنصوص عليها في قانونها
 

وحيث إن الاختصاص المعقود للمحكمة 
ا وحدها في مجال الرقابة الدستورية العلي
يتحدد حصراً  –وفقاً لقانونها  –الدستورية 

بالرقابة على دستورية القوانين بمعناها 
الموضوعي ، أي النصوص القانونية التي تتولد 
عنها مراكز عامة مجردة ، سواء وردت هذه 
النصوص بالتشريعات الأصلية التي سنتها 
 السلطة التشريعية أو تلك التي تضمنتها
التشريعات الفرعية التي تصدرها السلطة 
التنفيذية في حدود صلاحياتها التي ناطها 

عما  –بالتالي  –الدستور بها ، وأن تنحسر 
 .سواها
 

 وحيث إن الأصل أن السلطة التنفيذية
لا تتولى التشريع ، وإنما يقوم اختصاصها  

أساساً علي إعمال القوانين وأحكام تنفيذها ، غير 
ء من هذا الأصل وتحقيقاً لتعاون أنه استثنا

السلطات وتساندها فقد عهد الدستور إليها في 
حالات محددة أعمالاً تدخل في نطاق الأعمال 
التشريعية ، ومن ذلك إصدار اللوائح اللازمة 

من ( 644)فنصت المادة . لتنفيذ القوانين
يصدر رئيس الجمهورية " الدستور علي أن 

قوانين بما ليس فيه تعديل اللوائح اللازمة لتنفيذ ال
وله أن . أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها 

يفوض غيره في إصدارها ، ويجوز أن يعين 
" القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه 
ومؤدي هذا النص أن الدستور حدد علي سبيل 
الحصر الجهات التي تختص بإصدار اللوائح 

رية أو من التنفيذية فقصرها علي رئيس الجمهو
يفوضه في ذلك أو ما يعينه القانون لإصدارها ، 
بحيث يمتنع علي من عداهم ممارسة هذا 
الاختصاص الدستوري ، وإلا وقع عمله 
 اللائحي مخالفاً لنص المادة 

من الدستور ، كما أنه متي عهد القانون ( 644)
إلى جهة معينة بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذه 

 .القانون دون غيره بإصدارهاأستقل من عينه . 
 

 6686لسنة  64وحيث إن القانون رقم 
وفي الإطار  –بإصدار قانون التعاون الإسكاني 
من ( 644)الدستوري الذي حددته المادة 

( 66)قد نص في المادة  –الدستور المشار إليها 
بناء  –يصدر الوزير المختص " منه علي أن 

عامة علي اقتراح الاتحاد وعرض الهيئة ال
 –لتعاونيات البناء والإسكان مشفوعاً برأيها 
القواعد الواجب مراعاتها في إعداد النظام 
"  الداخلي للجمعية التعاونية للبناء والإسكان 

فقد  –وتنفيذاً لأحكام القانون  –وبناء عليه 
أصدر وزير التعمير والدولة للإسكان 
واستصلاح الأراضي القرارين الطعينين  أولهما 

الذي تضمن  6686لسنة  962رقم  تحت
القواعد الواجب مراعاتها في إعداد النظام 
الداخلي للجمعية التعاونية للبناء والإسكان ، 

 6683لسنة  49بينما صدر ثانيهما تحت رقم 
في شأن قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء 
والإسكان ، الأمر الذي يضحي معه ذلك العمل 

غير  –عوى الراهنة محل الد –اللائحي 
متجاوز للاختصاص الدستوري الذي حددته 
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من الدستور حيث تمثلت أحكامه ( 644)المادة 
عامة     في نصوص قانونية تتولد عنها مراكز 

مجردة صدرت عن السلطة التنفيذية في حدود 
صلاحياتها التي ناطها الدستور بها ، مندرجة 
  بالتالي تحت مظلة القوانين بمعناها الموضوعي
الأمر الذي ينعقد معه الاختصاص برقابة 
 . دستوريتها للمحكمة الدستورية العليا وحدها

 
 –مناط قبولها  –الدعوى الدستورية   -

 .المصلحة الشخصية المباشرة
 

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة 
 –وهي شروط لقبول الدعوى الدستورية  –

مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينهما وبين 
صلحة القائمة في الدعوى الموضوعية وذلك الم

بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية مؤثراً 
في الفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة 

وإذ . بها والمطروحة علي محكمة الموضوع
جاءت النصوص الطعينة في حقيقة الأمر بلورة 

لا يجوز تجاهلها أو إسقاطها وبها  آمرةلقاعدة 
ئحي التحكيم جبراً على فرض العمل اللا

الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان وأعضائها 
، ليكون هذا النوع من التحكيم ملزماً ، ومستمداً 
لمصدره المباشر من تلك النصوص المطعون 
عليها ، الأمر الذي ينبئ بذاته عن توافر 
المصلحة المتطلبة في الدعوى الراهنة ، ولا 

كيم قد تعد في يغير من ذلك وجود مشارطة تح
شأن كل حالة من حالات التحكيم التي تعرض 
علي النظام المطعون فيه ، إذ لا يعدو ذلك أن 
يكون ترديداً وانصياعا ملتزماً بما جاءت به 

 .النصوص الطعينة
 :النصوص المدعي مخالفتها للدستور  -

 
وحيث إنه يبين من مراجعة أحكام قرار 

تصلاح وزير التعمير والدولة للإسكان واس
أول  – 6686لسنة  962الأراضي رقم 

 –القرارين الوزاريين المطعون علي أحكامهما 

يعمل " قد نص في مادته الأولي علي أن  –أنه 
بالقواعد الواجب مراعاتها في إعداد النظام 
الداخلي للجمعية التعاونية للبناء والإسكان 

كما نص في الفقرة " المرافق لهذا القرار 
المطعون عليها  –منه ( 62)لمادة الرابعة من ا

يقدم طلب التحاق بالجمعية إلى " على أن  –
علي أن يتضمن طلب ... مجلس الإدارة 

العضوية إقرار مقدمة الإطلاع على هذا النظام 
وقبوله الالتزام بأحكامه واعتباره متعاقداً  مع 
الجمعية علي مقتضاه ، كما يتضمن أنه تراضي 

اء إلى التحكيم في جميع مع الجمعية علي الالتج
المنازعات التي قد تنشأ بينه وبينها بسبب 
عضويته بها ، وذلك وفقاً لحكم الباب الثالث من 
 قانون المرافعات ولأحكام هذا 

من ذات ( 61)، كما نصت المادة " النظام 
علي أن يكون  –المطعون عليها أيضاً  –القرار 

لعضو الجمعية إذا صدر قرار يمس مصلحته 
ن مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للجمعية م

أن يتقدم إلى الجهة المختصة بالمحافظة أو 
الاتحاد بطلب الالتجاء للتحكيم ، وذلك خلال 
ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار وإلا اعتبر 
قابلاً له ويجب أن يتضمن طلب الالتجاء للتحكيم 
ريخ بياناً كافياً عن القرار موضوع النزاع وتا

صدوره وتاريخ علمه به وسنده في الاعتراض 
عليه ، وعلى الجهة التي يقدم لها الطلب استيفاء 
بيانات وثيقة التحكيم علي النموذج الذي يعده 
الاتحاد والحصول علي توقيع الطرفين عليها 
تمهيداً لاتخاذ إجراءات الفصل في النزاع وفقاً 

 ".لما تتضمنه بيانات تلك الوثيقة من أحكام 
كما يبين من الرجوع لأحكام قرار وزير 
التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي 

الصادر في شأن قواعد  6683لسنة  49رقم 
 –العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان 

المطعون علي  نثاني القرارين الوزاريي
أنه قد نص في مادته الأولي علي  –أحكامهما 
لعمل بالجمعيات التعاونية تعتبر قواعد ا" أن 

للبناء والإسكان المرفقة جزءاً من القواعد 
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الواجب مراعاتها في بيانات النظام الداخلي في 
من ( 61)، كما نصت المادة " هذه الجمعيات 
" علي أن  –المطعون عليها  –ذات القرار 

: يلتزم عضو الجمعية في تعامله معها بما يأتي 
إتباع نظام التحكيم  -1.. ........ -3.........  -6

 المنصوص عليه في المادة 
من النظام الداخلي للجمعية في شأن أي ( 61)

نزاع يثور بينه وبين مجلس إدارة الجمعية أو 
 ". تها العمومية يعجم
 
 :  مناعى عدم الدستورية    -
 

وحيث إن المدعي ينعي على النصوص 
ياً الطعينة أنها جعلت اللجوء إلي التحكيم إجبار
على خلاف الأصل فيه من أن التحكيم مكنة 
اختيارية يمارسها ذوو الشأن باتفاقهم عليه 
بإرادتهم الحرة فلا يفرض عليهم قسراً ، حيث 
ألزمت تلك النصوص الجمعيات التعاونية للبناء 

وأخصها التحكيم  –والإسكان بإدراج أحكامها 
في نظمها الداخلية بما يعد إخلالاً  –الإجباري 

( 98)ق التقاضي المنصوص عليه في المادة بح
 .من الدستور

 
حق المواطن  –حقوق دستورية  –دستور    -

فرض  –في الإلتجاء إلى قاضيه الطبيعي 
التحكيم قسراً علي الجمعيات التعاونية 

إخلال بحق  –للبناء والإسكان وأعضائها 
 .التقاضي

على ما  –وحيث إن الأصل في التحكيم 
هو عرض  –اء هذه المحكمة أستقر عليه قض

نزاع معين بين طرفين علي محكم من الأغيار 
يعين باختيارهما أو بتفويض منهما أو علي 
ضوء شروط يحددانها ، ليفصل هذا الحكم في 
ذلك النزاع بقرار قاطع لدابر الخصومة في 
جوانبها التي أحالها الطرفان إليه بعد أن يدلي 

ن خلال كل منهما بوجهة نظره تفصيلياً م
ضمانات التقاضي الرئيسية ، ولا يجوز بحال 

أن يكون التحكيم إجبارياً يذعن إليه أحد الطرفين 
إنفاذاً لقاعدة قانونية آمرة لا يجوز الاتفاق على 
خلافها ، ذلك أن التحكيم مصدره الاتفاق ، إذ 

نطاق الحقوق  –وفقاً لأحكامه  –يحدد طرفاه 
ئل الخلافية التي المتنازع عليها بينهما أو المسا

يمكن أن تعرض لهما ، وإليه ترتد السلطة 
الكاملة التي يباشرها المحكمون عند البت فيها ، 
وهما يستمدان من اتفاقهما علي التحكيم 
التزامهما بالنزول علي القرار الصادر فيه ، 
وتنفيذه تنفيذاً كاملاً وفقاً لفحواه ، ليؤول التحكيم 

قضائية غايتها الفصل  إلى وسيلة فنية لها طبيعة
في نزاع وركيزته اتفاق خاص يستمد المحكمون 
منه سلطانهم ولا يتولون مهامهم بإسناد من 
الدولة ، وبهذه المثابة فإن التحكيم يعتبر نظاماً 
بديلاً عن القضاء ، فلا يجتمعان ، وذلك أن 
مقتضاه عزل المحاكم عن نظر المسائل التي 

خضوعها انصب عليها استثناء من أصل 
 .لولايتها
 

وحيث إن حاصل ما تقدم أن النصوص 
الطعينة قد فرضت علي الجمعيات التعاونية 
 للبناء والإسكان وأعضائها نظاماً للتحكيم

لا يلتفت إلى إرادتهم ولا يعول علي رضائهم   
ويخضع ذوي الشأن منه لأحكامه جبراً ، 
مقوضاً بذلك أهم خصائص التحكيم متمثلة في 

ي النزاع بإرادتهما الحرة في الأنزعة اتفاق طرف
التي يحددانها وفق القواعد التي يرتضيانها ، 
منتزعاً بذلك ولاية القضاء مستبدلاً بها تحكيما 
 .قسرياً لا خيار لذي شأن في رفض الامتثال له

 
 –وحيث إن الدستور قد كفل لكل مواطن 

حق الالتجاء إلى  –بنص مادته الثامنة والستين 
طبيعي مخولاً إياه بذلك أن يسعى قاضيه ال

 بدعواه إلى قاض يكون بالنظر إلى 
طبيعتها ، وعلي ضوء مختلف العناصر التي 
لابستها ، مهيئاً دون غيره للفصل فيها ، كذلك 
فإن لحق التقاضي غاية نهائية يتواخاها تمثلها 
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الترضية القضائية ، التي يناضل المتقاضون من 
ضرار التي أجل الحصول عليها لجبر الأ

أصابتهم من جراء العدوان على الحقوق التي 
يطلبونها ، فإذا أرهقها المشرع بقيود تعسر 
الحصول عليها أو تحول دونها كان ذلك إخلالاً 
بالحماية التي كفلها الدستور لهذا الحق وإنكاراً 

 .لحقائق العدل في جوهر ملامحها
 

وحيث إن النصوص الطعينة قد فرضت 
علي الجمعيات التعاونية للبناء  التحكيم قسراً 

والإسكان وأعضائها ، وكان هذا النوع من 

منافياً للأصل فيه ،  –علي ما تقدم  –التحكيم 
باعتبار أن التحكيم لا يتولد إلا عن الإرادة الحرة 
ولا يجوز إجراؤه تسلطاً وكرهاً ، بما مؤداه أن 
اختصاص نظام التحكيم الذي انعقد بمقتضى 

عينة المنازعات التي أدخلتها جبراً النصوص الط
في ولايتها يكون منتحلاً ومنعدماً وجوداً من 
الناحية الدستورية ، ومنطوياً بالضرورة علي 
إخلال بحق التقاضي بحرمان المتداعين من 
اللجوء إلى محاكم القانون العام بوصفها قاضيها 

 .  من الدستور( 98)الطبيعي بالمخالفة للمادة 

 
 
 
 
 


